
 
 
 

إزالة معیقات ولوج النساء والفتیات إلى العدالة في قضایا العنف یجب المغرب: 
الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي  

 
2019حزیران/یونیو  28  

 
نشرتھ الیوم في الرباط، دعت اللجنة الدولیة للحقوقیین إلى إزالة المعیقات القانونیة   في تقریرٍ 

والقضاء على المواقف القضائیة التمییزیة التي تحول دون قدرة النساء والفتیات على الولوج إلى 
العدالة في قضایا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب.  

 
عنوان "معیقات ولوج النساء والفتیات عدّتھ اللجنة الدولیة للحقوقیین تحت التقریر الذي أویبحث 

إلى العدالة في قضایا العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب" (وھو متوفرّ باللغتین 
ن لیزیة والعربیة) في معیقات الولوج إلى العدالة التي تواجھھا النساء في المغرب، ویتضمّ جالإن

إلى تحسین القضائیة في المغرب ترمي و تین التشریعیةالسلطتوصیاتٍ إلى الحكومة المغربیة و
سبل الولوج إلى العدالة وإتاحة  وسائل انتصاف فعالة للنساء والفتیات ضحایا العنف الجنسي 

والعنف المبني على النوع الاجتماعي.  
 

لشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة وفي ھذا السیاق، علقّ سعید بنعربیة، مدیر برنامج ا
والقانون الجنائي  103.13لسلطات المغربیة تعدیل القانون رقم على  الدولیة للحقوقیین بقولھ: "

ً لضمان توافقھما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاییر الدولیة ذات الصلة. وینبغي  أیضا
العاملة في البلاد، بما فیھا المجلس الأعلى للسلطة لنیابة العامة المغربیة والسلطات القضائیة ل

القضائیة، أن تضمن إعداد مبادئ توجیھیة مفصّلة للتحقیق في جرائم العنف الجنسي والعنف 
مكافحة وإطلاق برامج جدیدة لنشر الوعي   كما ویجبالمبني على النوع الاجتماعي والتقیدّ بھا، 

إلقاء اللوم على الضحایا."ثقافة وء سائدة ضمن القضاالنمطیة ال صورال  
 

المتعلقّ بمحاربة العنف ضد النساء، لم تعالج قضایا  103.13على الرغم من إقرار القانون رقم و
 بل بقیت ھذهفي المغرب العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي بالشكل الملائم 

لضحایا والمجتمع ككلّ. احقوق  تمسات ، بكلّ ما لھا من تبعالظاھرة منتشرةً في أرجاء البلاد
ً للاغتصاب یتوافق مع مقتضیاتلا یت 103.13فالقانون رقم  القانون الدولي  ضمّن تعریفا

والمعاییر الدولیة ذات الصلة، إذ لا یزال ینظر إلى الجریمة من منظور الآداب واللیاقة العامة 
ً لسلامة الجسد الأمر، لا یجرّم القانون الزواج المبكر  واستقلالیتھ. كذلك عوض اعتبارھا انتھاكا

استمرار ھذه الممارسة الضارّة. كرسی من شأنھ أن وزواج الأطفال، الأمر الذي  
 

إلى العدالة  القوانین والإجراءات التمییزیة، تجد النساء والفتیات الساعیات بالإضافة إلى
والانتصاف كناجیات من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي أنفسھنّ في 

نمطیة سلبیة القائمة على النوع  وتصوراتعلى افتراضات  قراراتھبني نغالباً ما ت ءمواجھة قضا
منطلق، یقدّم الذكوریة. من ھذا الالثقافة بما في ذلك من عاداتٍ وتقالید متجذرة في  ،الاجتماعي

، كما في حالات اغتصاب الزوجة على سبیل تساھل العقوبات ولیونتھا التقریر تحلیلاً لمدى



بممارسة العلاقات الجنسیة خارج  یتھمنأن كالمثال، والمخاطر التي تواجھھا النساء والفتیات 
العنف الجسدي  من الولوج إلى العدالة والتماس الجبر في قضایاالأمر الذي یمنعھنّ إطار الزواج 

والجنسي الذي یتعرّضن لھ سواء على ید أزواجھنّ أو أفراد آخرین.  
 

وغیرھا المرتبطة  لجوانبالعقبات التي تواجھھا النساء والفتیات في ھذه اإزالة ة في عملی وللبدء
لسلطات المغربیة إلى اتخاذ بالعنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، یدعو التقریر ا

من أجل: الخطوات اللازمة  
 

قـات المتسـاویة بیـن الرجـل والمـرأة فـي الشـؤون بالعلا اعتمـاد التشـاریع التـي تقـرّ  •
الموافقـة الحـرة والكاملـة والمسـتنیرة لـكل بحیث تقوم على قـات المتعلقـة بالعلا

  الطرفیـن؛
خلال تعریف مراعٍ اعتماد تعریف واضح لأفعال الاغتصاب وتجریمھا بالكامل من  •

ي كجریمة منفصلة؛غتصاب الزوجلاللنوع الاجتماعي، بما في ذلك عن طریق تجریم ا  
إلغاء و من مدونة الأسرة بشأن السن الأدنى للزواج 19ضمان التقیدّ الصارم بالمادة  •

؛قات خارج إطار الزواجمن القانون الجنائي الذي یجرم العلا 490الفصل   
من التدابیر التشریعیة والإجرائیة الرامیة إلى تعزیز فعالیة إقرار السیاسات وغیرھا  •

الخدمات القضائیة وسائر الخدمات العامة المتعلقّة بولوج النساء إلى العدالة بما في ذلك 
تعزیز التكفلّ بالزوجات والأطفال، وتقدیم المساعدة القانونیة المجانیة لضحایا العنف 

جتماعي، وإصدار أوامر الحمایة، واعتماد أيّ الجنسي والعنف المبني على النوع الا
إجراءات عاجلة أخرى ؛  

إعداد وتنفیذ مبادئ توجیھیة للتحقیق في جرائم العنف الجنسي والعنف المبني على النوع  •
الاجتماعي وملاحقتھا؛  

• قـة بالعنـف الجنسـي والعنـف وضـع بروتوكـول وطنـي لفحـوص الطـب الشـرعي المتعلّ  
 خدمــات فحــوص الطــب الشــرعيوضمان توفرّ جتماعـي النـوع الاالمبنـي علـى 

وإتاحتھا بأسعار مقبولة؛  
• النمطیـة القضائیـة، وإلقـاء  لتصوراتي لتوفیـر برامـج تدریـب وتوعیـة فعالـة للتصـدّ  

.ةلـك مـن الممارسـات الضـارّ اللوم علـى الضحایا وغیـر ذ  
 

للتواصل:  
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین.سعید بنعربیة، مدیر   

41.22.979.3817+ھاتف:   
said.benarbia(a)icj.orgبرید إلكتروني:   

 
 

معلومات إضافیة  
 

زار الرباط في وقتٍ سابقٍ  تولتّ مارتین كومت، من اللجنة الدولیة للحقوقیین، قیادة الوفد الذي
منظمات المجتمع المدني، عن ممثلین عن السلطات المغربیة، ومن ھذا الأسبوع وعقد لقاءاتٍ مع 

توصّل تمّ المن أجل تقدیم التقریر إلیھم والتناقش معھم بالنتائج التي ، عاملین في مجال القضاءو
كلاًّ من السیدّ محمد أوجار، وزیر العدل؛  التقى الوفدقد . والتقریر إلیھا والتوصیات التي تضمّنھا

وأعضاء  والسیدّ توفیق المیموني، رئیس لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان بمجلس النواب
؛ والسید العربي تابت الأمین العام لوزیر التضامن والمرأة والأسرة والتنمیة الاجتماعیة؛ اللجنة

لسلطة ي لحقوق الإنسان فضلاً عن ممثلین من اوالسیدّة أمینة بو عیاش رئیسة المجلس الوطن
والمجتمع المدني. القضائیة  


